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الملحق رقم 10 : مقتطفات من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية 

القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات:  

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم« ... المادة 31

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس ســـبعة )07( أيـام علـى الأقـل قبـل انعقـاد الـدورة 
بتاريـــخ وســـاعة ومـــكان انعقـــاد الـــدورة يوجـــه إليهـــم بالعنـــوان المصـــرح بـــه لـــدى مجلـــس 

الجهـة.
  يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـــأنها خـــال كل جلســـة، وكـــذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 38

»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس الجهـــة أن يوجهـــوا، بصفـــة فرديـــة أو عـــن طريـــق الفريـــق الـــذي 
ينتمـــون إليـــه، أســـئلة كتابيـــة إلـــى رئيـــس المجلـــس حـــول كل مســـألة تهـــم مصالـــح الجهـــة، 
وتسـجل هـذه الأسـئلة في جـدول أعمـال دورة المجلـس المواليـة لتاريـخ التوصـل بهـا شـرط 
أن يتـــم التوصـــل بهـــا قبـــل انعقـــاد الـــدورة بشـــهر علـــى الأقـــل، وتقـــدم الإجابـــة عليهـــا في 
ــة، يســـجل  ــذه الجلسـ ــواب خـــال هـ ــدم الجـ ــة عـ ــذا الغـــرض، وفي حالـ ــد لهـ ــة تنعقـ جلسـ
الســـؤال، بطلـــب مـــن العضـــو أو الفريـــق المعنـــي، حســـب الترتيـــب في الجلســـة المخصصـــة 

لإجابـــة علـــى الأســـئلة خـــال الـــدورة المواليـــة.
الأســئلة  علــى  أجوبــة  لتقــديم  دورة  كل  عــن  واحــدة  الجهــة جلســة  يخصــص مجلــس 

المطروحــة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«.

المادة 49

»تكـون جلسـات مجلـس الجهـة مفتوحـة للعمـوم، ويتـم تعليـق جـدول أعمـال الـدورة وتواريـخ 
انعقادهـــا بمقـــر الجهـــة، ويســـهر الرئيـــس علـــى النظـــام أثنـاء الجلســـات، ولـه الحـق في أن 
يطـــرد مـــن بـــن الحضـــور كل شـــخص يخـــل بالنظـــام، ويمكنـــه أن يطلـــب مـــن والـي الجهـة 

التدخـــل إذا تعـــذر عليـــه ضمـان احتـرام النظـام...«.

المادة 51

المادة 53 يخضع أرشيف الجهة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«
»تعــرض الميزانيــة مرفقــة بالوثائــق الضروريــة لدراســتها علــى لجنــة الميزانيــة والشــؤون 
الماليــة والبرمجــة داخــل أجــل عشــرة )10( أيــام علــى الأقــل قبــل تاريــخ افتتــاح الــدورة 

المتعلقــة باعتمــاد الميزانيــة مــن قبــل المجلــس.
 تحــدد الوثائــق المشــار إليهــا أعــاه بمرســوم يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة 

بالداخلية.« ...

المادة 198
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»يجـب علـى الرئيـس إيـداع الميزانيـة بمقـر الجهـة خـلال خمسـة عشـر )15( يومـا المواليـة 
للتأشـــير عليهـــا. وتوضـــع الميزانيـــة رهـــن إشـــارة العمـوم بـأي وسـيلة مـــن وسـائل الإشـهار، 

ويتـــم تبليغهـــا فـــورا إلـــى الخـــازن لـدى الجهـة مـن قبـل الآمـر بالصـرف«.

المادة 207

»تبـــرم صفقـــات الجهـــات والهيئـــات التابعـــة لهـــا ومجموعـــات الجهـــات ومجموعـــات 
الجماعـــات الترابيـــة التـــي تكـــون الجهـــة طرفـــا فيهـــا في إطـــار احتـــرام المبـــادئ التاليـــة:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

 وتبـــرم الصفقـــات المذكـــورة وفـــق الشـــروط والشـــكليات المنصـــوص عليهـــا في النصـــوص 
التنظيميـــة المتعلقـــة بالصفقـــات العموميـــة.«.

المادة 223

»... يتعــــن علــــى الرئيــــس تبليــــغ نســخة مــن التقريــر -تقريــر التدقيــق الســنوي المتعلــق 
بالعمليــات الماليــة والمحاســباتية للجهــة- المشــار إليــه أعــلاه إلــى مجلــس الجهــة الــذي 

يمكنــه التــداول في شــأنه دون اتخــاذ مقــرر.«.

المادة 227

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــــة التــــي تم رفعهــــا خــــال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــــخ إقامتهــــا.«.

المادة 238

 »يجـــب علـــى الجهـــة، تحـــت إشـــراف رئيـــس مجلســـها، اعتمـــاد التقييـــم لأدائهـــا والمراقبـة 
الداخليـــة والافتحــاص وتقـــديم حصيلـــة تدبيرهــا.

 تقـــوم الجهـــة ببرمجـــة دراســـة تقاريـــر التقييـــم والافتحـــاص والمراقبـــة وتقـــديم الحصيلـــة 
في جـــدول أعمـــال مجلســـها، وتنشـــر هـذه التقاريـر بجميـع الوسـائل الملائمـة ليطلـع عليهـا 

العمـوم«.

المادة 246

»يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بـما يلي : 
- تســـليم نســـخة مـــن محاضـــر الجلســـات لـــكل عضـو مـن أعضـــاء المجلـس داخـل أجـل 	

ــق  ــر، وفــ ــد تقديــ ــى أبعــ ــدورة علــ ــام الــ ــة لاختتــ ــا المواليــ ــر )15( يومــ ــة عشـ الخمسـ
مســــطرة يحددهــــا النظــــام الداخلــــي للمجلــــس؛ 

- تعليـــق المقـــررات في ظـــرف عشـــرة )10( أيـــام بمقـــر الجهـــة، ويحــق لــكل المواطنـــات 	
والمواطنين والجمعيات ومختلـف الفاعلـين أن يطلبـوا الاطـلاع علـى المقـررات، طبقـا 

للتشـــريع الجـــاري بـــه العمل.«

المادة 247
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»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق -تقريــر التدقيــق المالــي- إلــى أعضــاء المجلــس 
المعنــي ورئيســه

يجـــب علـــى رئيـــس المجلـــس عـرض تقاريـــر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـــة لتاريـــخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

المادة 248

»يتعـــن علـــى رئيـــس مجلـــس الجهـــة وكـذا الأشـخاص الاعتباريـــة الخاضعـة للقانـون العـام 
أو الخـــاص والتـــي تقـــوم بتســـيير مرفـــق عمومـــي تابـع للجهـة، أن تعمـل علـى إعـداد قوائـم 

محاســـبية وماليـــة تتعلـــق بتسـييرها ووضعيتهـــا الماليـة وإطـلاع العمـوم عليهـا.
 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

 تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــــة وكــــذا كيفيــــات إعــــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــــرها.«.

المادة 249

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: 
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهة؛ 	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛ 	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ 	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 249 أعلاه.«.	

المادة 251

القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.«... المادة 29

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس )7( أيـام علـــى الأقـل قبـل تاريـخ انعقـاد الـدورة 
بتاريـــخ وســـاعة ومــكان انعقـــاد الـــدورة بواســـطة إشـــعار مكتـــوب يوجـــه إليهـــم بالعنـــوان 

المصـــرح بـــه لـــدى مجلـــس العمالـــة أو الإقليم.
يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـأنها خـلال كل جلسـة، وكـذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 36

»... يحــــاط المجلــــس علمــــا، دون مناقشــــة، عنــــد افتتــــاح الــــدورة بــــكل رفــــض لإدراج 
نقطــــة أو نقــــاط اقتــــرح إدراجهــــا في جــــدول الأعمــــال، ويــــدون ذلــــك وجوبــــا بمحضــر 

الجلســــة.«...

المادة 41
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»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس عمالـــة أو إقليـــم أن يوجهـــوا، بصفـة فرديـــة أو جماعيـة، أسـئلة 
كتابيـة إلـى رئيـس المجلــس حــول كل مســألة تهــم مصالــح العمالــة أو الإقليــم. وتســجل 
هــــذه الأســــئلة في جــــدول أعمــــال دورة المجلـــس المواليـــة لتاريـــخ التوصـــل بهـــا شـــرط أن 
يتـم التوصـل بهـا قبـل انعقـاد الـدورة بشـهر علـى الأقـل. وتقـدم الإجابـة عليهـا في جلسـة 
تنعقـــد لهـــذا الغـــرض، وفي حالـــة عـــدم الجـــواب خـــال هـــذه الجلســـة، يســـجل الســؤال، 
بطلــــب مــــن العضــــو أو الأعضــــاء المعنيــــن، حســــب الترتيــــب في الجلســــة المخصصــــة 
لإجابــــة علــــى الأســــئلة خــــال الــــدورة المواليــــة. يخصــــص مجلــــس العمالــــة أو الإقليــم 

جلســــة واحــــدة عــــن كل دورة لتقــــديم أجوبـــة علـــى الأسـئلة المطروحـة.

 يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«.

المادة 47

»تكــــون جلســــات مجلــــس العمالــــة أو الإقليــــم مفتوحــــة للعمــــوم، ويتــــم تعليــــق جــــدول 
أعمــــال الــــدورة وتواريــــخ انعقادهــــا بمقــــر العمالــــة أو الإقليــــم«،

»يمكـن للمجلـس أن يقـرر، دون مناقشـة، بطلـب مـن الرئيـس أو مـن ثلـث أعضـاء المجلـس 
عقـد اجتمـاع غيـر مفتـوح للعموم.

 إذا تبـــن أن عقـــد اجتمـــاع في جلســـة مفتوحـــة للعمـــوم قـــد يخـــل بالنظـــام العـــام. جـــاز 
لعامـــل العمالـــة أو الإقليـــم طلـــب انعقــاده بشـــكل غيـــر مفتـــوح للعمـــوم.«.

المادة 49

»يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«. المادة 51
»يتولـــى رئيـــس مجلـــس العمالـــة أو الإقليـــم حفـــظ جميـــع الوثائـــق التـــي تتعلـــق بأعمـــال 
المجلـس وجميـع المقررات والقـرارات المتخـذة وكـذا الوثائـق التـي تثبـت التبليغ و النشـر.«

المادة 98

»تعــــرض الميزانيــــة مرفقــــة بالوثائــــق الضروريــــة لدراســــتها علــــى لجنــــة الميزانيــــة 
والشــــؤون الماليــــة والبرمجــــة داخــــل أجــــل عشــــرة )10( أيــــام علــــى الأقــــل قبــــل تاريــــخ 

افتتــــاح الــــدورة المتعلقــــة باعتمــــاد الميزانيــــة مــــن قبــــل المجلــــس«...

المادة 176

»يجــب علــى الرئيــس إيــداع الميزانيــة بمقــر العمالــة أو الإقليــم خــلال الخمســة عشــر 
)15( يومــا المواليــة للتأشـير عليهـا وتوضـع الميزانيـة رهـن إشـارة العمـوم بـأي وسـيلة مـن 

وسـائل الإشـهار. ويتـم تبليغهـا فـورا إلـى الخـازن مـن قبـل الآمـر بالصـرف.«.

المادة 185
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»تبــــرم صفقــــات العمــــالات والأقاليــــم والهيئــــات التابعــــة لهــــا ومجموعــــات العمــــالات 
والأقاليــــم ومجموعــــات الجماعــــات الترابيــــة التــــي تكــــون العمالــــة أو الإقليــــم طرفــــا 

فيهــــا في إطــــار احتــــرام المبــــادئ التاليــــة:
- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

وتبــرم الصفقــات المذكــورة وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا في النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.«.

المادة 201

»... يتعــــن علــــى الرئيــــس تبليــــغ نســــخة مــــن التقريــــر المشــــار إليــــه أعــــاه -تقريــــر 
التدقيــق الســنوي- إلــى مجلــس العمالــة أو الإقليــم الــذي يمكــن لــه التــداول في شــأنه 

دون اتخــــاذ مقــرر.«...

المادة 205

»... تعــــد هــــذه اللجنــــة -لجنــــة التقصــــي- تقريــــرا حــــول المهمــــة التــــي أحدثــــت مــــن 
أجلهــا في ظــرف شــهر علـى الأكثـر، ويناقـش هـذا التقريـر مـن قبـل المجلـس الـذي يقـرر 

في شـــأن توجيـــه نســـخة منـــه إلـى المجلـس الجهـــوي للحسـابات.«...

المادة 206

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــة التــــي تم رفعهــا خــلال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــــخ إقامتهــــا ويتــــم نشــــر فحواهــــا بمقــــر 

العمالــــة أو الإقليــــم.«

المادة 208

»يجـب علـى العمالـة أو الإقليـم، تحـت إشـراف رئيـس مجلسـها، اعتمـاد التقييـم لأدائهـا 
والمراقبـة الداخليـة والافتحـاص وتقـديم حصيلـة تدبيرهـا.

تقـــوم العمالـــة أو الإقليـــم ببرمجـــة دراسـة تقاريـر التقييـم والافتحـاص والمراقبـة وتقـديم 
الحصيلـــة في جـــدول أعمـــال مجلســـها. وتنشـــر هـــذه التقاريـــر بجميـع الوســـائل الملائمـة 

ليطلـــع عليهـا العمـوم.
يمكن نشر المقررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلس العمالة أو الإقليم.«.

المادة 216
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ــا  ــم، في إطــار قواعــد الحكامــة المنصــوص عليه ــة أو الإقلي ــس العمال »يقــوم رئيــس مجل
أعــاه بمــا يلــي:

- تسـليم نسـخة مـن محاضـر الجلسـات لـكل عضـو مـن أعضـاء المجلـس داخـل أجـل 	
الخمســـة عشـــر )15( يومــــا المواليــــة لاختتــــام الــــدورة علــــى أبعــــد تقديــــر، وفــــق 

مســــطرة يحددهــــا النظــــام الداخلــــي للمجلــس؛
- تعليــــق المقــــررات في ظــــرف عشــــرة )10( أيــــام بمقــــر العمالــــة أو الإقليــــم، ويحــــق 	

لــــكل المواطنــــات والمواطنــــن والجمعيــــات ومختلــــف الفاعلــــن أن يطلبــوا الاطلاع 
علــــى المقــــررات، طبقــــا للتشــريع الجــــاري بــه العمــل«.

المادة 217

»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه.

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.«.

المادة 218

»يتعــــن علــــى رئيــــس مجلــــس العمالــــة أو الإقليــــم وكــــذا الأشــــخاص الاعتباريــــة 
الخاضعــــة للقانــــون العــــام أو الخـــاص والتـــي تقـوم بتسـيير مرفـــق عمومـي تابـع للعمالـة 
أو الإقليـــم، أن تعمـــل علـــى إعـــداد قوائـــم محاســـبية وماليـــة تتعلـق بتســـييرها ووضعيتهـا 

الماليـــة وإطـــاع العمـــوم عليهـــا.
 يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــة وكــــذا كيفيــات إعــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــرها.«.

المادة 219

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 219 أعلاه.«.	

المادة 221
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القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

»... يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم« ... المادة 28

»يقـــوم الرئيـــس بإخبـــار أعضـــاء المجلـــس بتاريـخ وسـاعة ومـكان انعقـــاد الـدورة بواسـطة 
إشـــعار مكتـــوب يوجـــه إليهـــم عشـــرة )10( أيـــام علـى الأقـل قبـــل تاريـخ انعقـاد الـدورة في 

العنـــوان المصـــرح بـــه لـدى المجلـس المعنـي.
يكـــون هـــذا الإشـــعار مرفقـــا بجـــدول الأعمـــال والجدولـــة الزمنيـــة لجلســـة أو جلســـات 
الـــدورة والنقـــط التـــي ســـيتداول المجلـــس في شـأنها خـلال كل جلسـة، وكـذا الوثائـق ذات 

الصلـة.«.

المادة 25

»يمكـــن لأعضـــاء مجلـــس الجماعـــة أن يوجهـــوا، بصفـــة فرديـــة أو عـــن طريـــق الفريـــق 
الـــذي ينتمـــون إليـــه، أســـئلة كتابيـــة إلـــى رئيـــس المجلـــس حـــول كل مســـألة تهـــم مصالـــح 
الجماعـة. وتسـجل هـذه الأسـئلة في جـدول أعمـال دورة المجلـس المواليـة لتاريـخ التوصـل 
بهـــا شـــرط أن يتـــم التوصـــل بهـــا قبـــل انعقـــاد الـدورة بشـهر علـى الأقـــل. وتقـدم الإجابـة 
عليهـــا في جلســـة تنعقـــد لهـــذا الغـــرض، وفي حالـــة عـــدم الجـــواب خـــال هـــذه الجلســـة، 
يسـجل الســؤال، بطلــب مــن العضــو أو الأعضــاء المعنيــين، حســب الترتيــب في الجلســة 

المخصصــــة لإجابــــة علــــى الأســـئلة خـلال الـــدورة المواليـة.
يخصــص مجلــس الجماعــة جلســة واحــدة عــن كل دورة لتقــديم أجوبــة علــى الأســئلة 

المطروحــة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار الأسئلة والأجوبة«..

المادة 46

»تكــون جلســات مجلــس الجماعــة مفتوحــة للعمــوم ويتــم تعليــق جــدول أعمــال الــدورة 
وتواريــــخ انعقادهــــا بمقـــر الجماعـــة، ويســـهر الرئيـس علـى النظـام أثنـاء الجلسـات. ولـه 
الحـــق في أن يطـــرد مـــن بـــن الحضـــور كل شـــخص يخـل بالنظـــام. ويمكنـه أن يطلـب مـن 
عامـــل العمالـــة أو الإقليـــم أو مـــن ينـــوب عنـــه التدخـــل إذا تعـــذر عليـــه ضمـــان احتـــرام 

النظـام...«.

المادة 48

المادة 50 يخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف.«

»تعــــرض الميزانيــــة مرفقــــة بالوثائــــق الضروريــــة لدراســــتها علــــى لجنــــة الميزانيــــة 
والشــــؤون الماليــــة والبرمجــــة داخــــل أجــــل عشــــرة )10( أيــــام علــــى الأقــــل قبــــل تاريــــخ 

افتتــــاح الــــدورة المتعلقــــة باعتمــــاد الميزانيــــة مــــن قبــــل المجلــــس.
 تحــدد الوثائــق المشــار إليهــا أعــاه بمرســوم يتخــذ باقتــراح مــن الســلطة الحكوميــة 

بالداخليــة.«... المكلفــة 

المادة 185
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»يجـــب علـــى الرئيـــس إيـــداع الميزانيـــة بمقـــر الجماعـــة خـــال خمســـة عشـــر )15( يومـــا 
المواليـــة للتأشـــير عليهـــا. وتوضـــع الميزانيـــة رهـــن إشـــارة العمـوم بـأي وســـيلة مـن وسـائل 

الإشـــهار، ويتـــم تبليغهـــا فـــورا إلـــى الخـــازن مـــن قبـل الآمـــر بالصـرف«.

المادة 194

»تبـــرم صفقـــات الجماعـــات والهيئـــات التابعـــة لهـا ومجموعـــات الجماعـات ومجموعـات 
الجماعـــات الترابيـــة التـــي تكـــون الجماعـــة طرفـا فيهـا في إطـــار احتـرام المبـادئ التاليـة:

- حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛	
- المساواة في التعامل مع المتنافسين؛	
- ضمان حقوق المتنافسين؛	
- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛	
- قواعد الحكامة الجيدة.	

وتبــرم الصفقــات المذكــورة وفــق الشــروط والشــكليات المنصــوص عليهــا في النصــوص 
التنظيميــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة.«.

المادة 210

»... يتعــين علــى الرئيــس تبليــغ نســخة مــن التقريــر- تقريــر التدقيــق الســنوي المتعلــق 
بالعمليــــات الماليــــة والمحاســـباتية للجماعـــة- المشـــار إليـــه أعـــاه إلـــى مجلـــس الجماعـــة 

الـــذي يمكنـــه التـــداول في شـأنه دون اتخـاذ مقـرر.«.

المادة 214

»يطلــــع الرئيــــس وجوبــــا المجلــــس علــــى كل الدعــــاوى القضائيــة التــــي تم رفعهــا خــلال 
الــــدورة العاديــــة أو الاســــتثنائية المواليــــة لتاريــخ إقامتهــا.«.

المادة 264

 »يجــــب علــــى الجماعــــة، تحــــت إشــــراف رئيــــس مجلســــها، اعتمــــاد التقييــــم لأدائهــــا 
والمراقبــــة الداخليــــة والافتحــــاص وتقــــديم حصيلــــة تدبيرهــــا.

 تقـوم الجماعـة ببرمجـة دراسـة تقاريـر التقييـم والافتحـاص والمراقبـة وتقـديم الحصيلـة 
في جـدول أعمـال مجلسـها، وتنشـر هـذه التقاريـر بجميـع الوسـائل الملائمـة ليطلـع عليهـا 

العمـوم.«.

المادة 272
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»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه.

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

يقــوم رئيــس مجلــس الجماعــة، في إطــار قواعــد الحكامــة المنصــوص عليهــا أعــاه بـــما 
يلــي: 
- تسـليم نسـخة مـن محاضـر الجلسـات لـكل عضـو مـن أعضـاء المجلـس داخـل أجـل 	

الخمسـة عشـر )15( يومـا المواليـة لاختتـام الـدورة علـى أبعـد تقديـر، وفـق مسـطرة 
يحددهـا النظـام الداخلـي للمجلـس؛ 

- تعليـق المقـررات في ظـرف ثمانيـة )08( أيـام بمقـر الجماعـة، ويحـق لـكل المواطنـات 	
والمواطنـــن والجمعيـــات ومختلـــف الفاعلـــن أن يطلبـــوا الاطـــاع علـــى المقـــررات، 

طبقـــا للتشـريع الجـــاري بـه العمـل.«

المادة 273

»... تبلــغ نســخة مــن تقريــر هــذا التدقيــق – تقريــر التدقيــق المالــي - إلــى أعضــاء 
المجلــس المعنــي ورئيســه

يجـب علـى رئيـس المجلـس عـرض تقاريـر التدقيـق علـى المجلـس بمناسـبة انعقـاد الـدورة 
المواليـة لتاريـخ التوصــل بتقريــر التدقيــق.« ...

المادة 274

»يتعـــن علـــى رئيـــس مجلـــس الجماعـــة وكـــذا الأشـــخاص الاعتباريـــة الخاضعـــة للقانـــون 
العـــام أو الخـــاص والتـــي تقـــوم بتســـيير مرفـــق عمومـــي تابـــع للجماعـــة، أن تعمـــل علـــى 
إعـــداد قوائـــم محاســـبية وماليـــة تتعلـــق بتســـييرها ووضعيتهـــا الماليـــة وإطـــاع العمـــوم 

. عليهـا
يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.

تحــــدد بمرســــوم يتخــــذ باقتــــراح مــــن الســــلطة الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة طبيعــــة 
المعلومــــات والمعطيــــات المضمنــــة في القوائــــم المحاســــبية والماليــة وكــــذا كيفيــات إعــداد 

هــــذه القوائــــم ونشــرها.«.

المادة 275

»تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية: 
- القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛ 	
- القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ 	
- قرارات تحديد سعر الأجور عن الخدمات؛ 	
- قرارات التفويض؛	
- القوائم المحاسبية والمالية المشار إليها في المادة 275 أعلاه.«.	

المادة 277
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 2017 يونيـــو   09 في  صـــادر   2.17.288 رقـــم  المرســـوم  مــن  مقتطفــات   :  11 رقــم  الملحــق 
بتحديـــد طبيعـــة وكيفيـــات إعـــداد ونشـــر المعلومـــات والمعطيـــات المضمنـــة في القوائـــم المحاســـبية 
والماليـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 249 مـــن القانون التنظيمـــي رقـــم 111.14 المتعلـــق بالجهـــات

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه التأشـــير أو المصادقـــة علـــى الميزانيـــة مـــن 
طـرف السـلطة المختصـة أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة الجاريـة،

خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه حصـر الميزانيـة مـن طـرف السـلطة المختصـة 
أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة المختتمـة.«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة.«

 2017 يونيــــو   09 في  صــــادر   2.17.289 رقــــم  المرســــوم  مــن  مقتطفــات   :  12 رقــم  الملحــق 
المتعلــــق بتحديــــد طبيعــــة وكيفيــــات إعــــداد ونشــــر المعلومــــات والمعطيـــات المضمنـــة في القوائـــم 
 112.14 رقـــم  التنظيمـــي  القانــون  مـــن   219 المـــادة  عليهـــا في  المنصـــوص  والماليـــة  المحاســـبية 

والأقاليـــم بالعمـــالات  المتعلـــق 

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه التأشـــير أو المصادقـــة علـــى الميزانيـــة مـــن 
طـرف السـلطة المختصـة أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة الجاريـة،

خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه حصـر الميزانيـة مـن طـرف السـلطة المختصـة 
أو الجهـاز المختـص حسـب الحالـة، بالنسـبة للسـنة الماليـة المختتمـة.«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة.«
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الملحق رقم 13 : مقتطفات من المرســوم رقــم 2.17.290 صــادر في 09 يونيــو 2017 المتعلــق 
بتحديــد طبيعــة وكيفيــات إعــداد ونشــر المعلومــات والمعطيـات المضمنـة في القوائـم المحاسـبية 
والماليـة المنصـوص عليهـا في المـادة 572 مـن القانون التنظيمـي رقـم 113.14 المتعلـق بالجماعـات

ــؤوليته، بإعــــداد  ــام، تحــــت مســ ــر بالصــــرف المعنــــي القيــ المــــادة الثانيــــة: »يتولــــى الآمــ
ــرها: ــة ونشــ ــبية والماليــ ــم المحاســ القوائــ

- خـلال الشـهر الموالـي للشـهر الـذي يتـم فيـه التأشـير أو المصادقـة علـى الميزانيـة مـن 	
طـــرف الســـلطة المختصـــة أو الجهـــاز المختـــص حسـب الحالـــة، بالنسـبة للسـنة الماليـة 

الجاريـة؛

- خـــال الشـــهر الموالـــي للشـــهر الـــذي يتـــم فيـــه حصـــر الميزانيـــة مـــن طـــرف الســـلطة 	
المختصـــة أو الجهـــاز المختـــص حســـب الحالـــة، بالنســـبة للســـنة الماليـــة المختتمـــة«.

المــــادة الثالثــــة: »يتــــم نشــــر القوائــــم المحاســــبية والماليــــة المشــــار إليهــــا في المــادة الأولــى 
أعــلاه علــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيســي لــإدارة المعنيــة وبالبوابــة الالكترونيــة للمديريــة 

العامــــة للجماعــات المحليــة«.
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3. التشريعات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية 
الملحــق رقــم 14 : مقتطفــات مــن قانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتين 

تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 )23 فبراير 2009(
ظهير شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(

بتنفيذ القانون رقم 09.08
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ــون رقــم 09.08  ــا الشــريف هــذا، القان ــدة الرســمية، عقــب ظهيرن ينفــذ وينشــر بالجري
ــع الشــخصي، كمــا  ــق بحمايــة الأشــخاص الذاتيــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطاب المتعل

ــواب ومجلــس المستشــارين. ــه مجلــس الن وافــق علي
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
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مقتطفات من قانون رقم 09.08 
المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 

تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 
  

الباب الأول 
أحكام عامة 

الفرع الأول 
تعاريف ونطاق التطبيق 

الـمادة 1 

المعلوميــات في خدمــة المواطــن، وتتطــور في إطــار التعــاون الدولــي. ويجــب ألا تمــس 
بالهويــة والحقــوق والحريــات الجماعيــة أو الفرديــة للإنســان. وينبغــي ألا تكــون أداة لإفشــاء 

ــن.  ــاة الخاصــة للمواطن أســرار الحي
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون: 

»معطيــات ذات طابــع شــخصي«: كل معلومــة كيفمــا كان نوعهــا بغــض النظــر عــن  	.1
دعامتهــا، بمــا في ذلــك الصــوت والصــورة، والمتعلقــة بشــخص ذاتــي معــرف أو قابــل 

للتعــرف عليــه والمســمى بعــده بالشــخص المعنــي. 
ويكــون الشــخص قابــا للتعــرف عليــه إذا كان بالإمــكان التعــرف عليــه، بصفــة مباشــرة  	
أو غيــر مباشــرة، ولا ســيما مــن خــال الرجــوع إلــى رقــم تعريــف أو عنصــر أو عــدة 
عناصــر مميــزة لهويتــه البدنيــة أو الفيزيولوجيــة أو الجينية أو النفســية أو الاقتصادية 

أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة؛ 
»معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي« )»معالجــة«(: كل عمليــة أو مجموعــة مــن  	.2
ــع  ــات ذات طاب ــى معطي ــة أو بدونهــا وتطبــق عل ــات تنجــز بمســاعدة طــرق آلي العملي
شــخصي، مثــل التجميــع أو التســجيل أو التنظيــم أو الحفــظ أو الملاءمــة أو التغييــر 
أو الاســتخراج أو الاطــاع أو الاســتعمال أو الإيصــال عــن طريــق الإرســال أو الإذاعــة 
أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال إتاحــة المعلومــات، أو التقريــب أو الربــط البينــي وكــذا 

الإغــاق أو المســح أو الإتــاف؛ 
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»معطيــات حساســة«: معطيــات ذات طابــع شــخصي تبــن الأصــل العرقــي أو الاثنــي  	.3
أو الآراء السياســية أو القناعــات الدينيــة أو الفلســفية أو الانتمــاء النقابــي للشــخص 

المعنــي أو تكــون متعلقــة بصحتــه بمــا في ذلــك المعطيــات الجينيــة؛ 
»ملــف معطيــات ذات طابــع شــخصي« )»ملــف«(: كل مجموعــة مهيكلــة مــن المعطيــات  	.4
ــت هــذه  ــة ســواء كان ــر معين ــق معايي ــا وف ــوج إليه ــن الول ــع الشــخصي يمك ذات الطاب
ــل  ــة، مث ــة أو جغرافي ــر ممركــزة أو موزعــة بطريقــة وظيفي المجموعــة ممركــزة أو غي

ــات الإحصــاء؛  ــات وملف ــوك المعطي المحفوظــات وبن
»المســؤول عــن المعالجــة«: الشــخص الذاتــي أو المعنــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة  	.5
ــات مــن  ــد الغاي ــن، بتحدي ــة تقــوم، ســواء بمفردهــا أو باشــتراك مــع آخري أو أي هيئ
معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ووســائلها. إذا كانــت الغايــات مــن المعالجــة 
ووســائلها محــددة بموجــب نصــوص تشــريعية أو تنظيميــة، تجب الإشــارة إلى المســؤول 
عــن المعالجــة في قانــون التنظيــم والتســيير أو في النظــام الأساســي للهيئــة المختصــة 
بموجــب القانــون أو النظــام الأساســي في معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي 

المعنيــة؛ 
ــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة  »معالــج مــن الباطــن«: الشــخص الذاتــي أو المعن 	.6
أو أيــة هيئــة أخــرى تعالــج المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي لحســاب المســؤول عــن 

المعالجــة؛
أيــة  أو  المصلحــة  أو  العامــة  الســلطة  أو  المعنــوي  أو  الذاتــي  الشــخص   7.	»الأغيــار«: 
ــج مــن الباطــن  ــي، والمســؤول عــن المعالجــة والمعال ــر الشــخص المعن ــة أخــرى، غي هيئ
والأشــخاص المؤهلــون لمعالجــة المعطيــات الخاضعــن للســلطة المباشــرة للمســؤول عــن 

ــن الباطــن؛  ــج م المعالجــة أو للمعال
ــة  ــوي أو الســلطة العامــة أو المصلحــة أو أي ــي أو المعن »المرســل إليــه«: الشــخص الذات 	.8
هيئــة أخــرى تتوصــل بالمعطيــات ســواء كانــت مــن الأغيــار أو لا ولا تعتبــر كجهــة 
مرســل إليهــا الهيئــات، لا ســيما اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 
الشــخصي المحدثــة بموجــب المــادة 27 أدنــاه والمســماة اللجنــة الوطنيــة، التــي يمكــن أن 

تتوصــل بالمعطيــات في إطــار مقتضيــات قانونيــة؛ 
»رضــى الشــخص المعنــي«: كل تعبيــر عــن الإرادة الحــرة والمميــزة وعــن علــم يقبــل  	.9
بموجبــه الشــخص المعنــي معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقــة بــه؛ 

10. »تفويت أو إيصال«: كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني؛
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ــة بــن  11. »الربــط البينــي للمعطيــات«: شــكل مــن أشــكال المعالجــة تتمثــل في ربــط صل
معطيــات أحــد الملفــات مــع معطيــات ملــف أو عــدة ملفــات يمســكها مســؤول أو 

مســؤولون آخــرون أو يمســكها نفــس المســؤول ولكــن لغــرض آخــر. 

الفرع الأول 
التصريح المسبق 

الـمادة 13 

ــزام  ــذي يتضمــن الالت ــادة 12 أعــاه وال ــه في الم ــح المســبق، المنصــوص علي ــودع التصري ي
بإجــراء المعالجــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون، لــدى اللجنــة الوطنيــة طبقــا للشــروط الــواردة 

في هــذا الفــرع. 
يكــون الغــرض مــن هــذا التصريــح تمكــن اللجنــة المذكــورة مــن ممارســة الاختصاصــات 
المخولــة لهــا بموجــب هــذا القانــون قصــد مراقبــة احتــرام أحكامــه والتأكــد مــن إشــهار معالجــة 

المعطيــات الشــخصية.

 الفرع الثاني
الإذن المسبق 

الـمادة 21 

تخضــع معالجــة المعطيــات الحساســة إلــى إذن يمنــح بموجــب القانــون الــذي يحــدد  	.1
ــذه المعالجــة؛  ــالإذن له ــة ب ــة الوطني ــف اللجن ــك، تتكل ــاب ذل شــروطها. في غي

يمنــح هــذا الإذن بنــاء علــى الرضــى الصريــح للشــخص المعنــي أو حينمــا تكــون معالجة  	.2
المعطيــات ضروريــة لضمــان ممارســة المهــام القانونيــة أو النظاميــة للمســؤول عــن 

المعالجــة؛ 
بالإضافــة إلــى المقتضيــات القانونيــة والرضــى الصريــح للشــخص المعنــي أو الالتــزام  	.3
القانونــي أو النظامــي للمســؤول، يمكــن منــح الإذن المســبق للجنــة الوطنيــة في الحالات 

التالية: 
)ضــرورة المعالجــة لحمايــة المصالــح الحيويــة للشــخص المعنــي أو لشــخص آخــر،  أ-	
وكذلــك في حــال وجــود الشــخص المعنــي في حالــة عجــز بدنــي أو قانونــي عــن 

الإدلاء بموافقتــه؛ 
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)تطــرق المعالجــة لمعطيــات صــرح بهــا الشــخص المعنــي علنــا حيــث يمكن اســتنتاج  ب-	
موافقتــه علــى معالجــة المعطيــات بشــكل قانونــي مــن تصريحاتــه؛ 

)ضــرورة المعالجــة للاعتــراف بحــق أو ممارســته أو الدفــاع عنــه أمــام العدالــة  ج-	
ــة.  ــذه الغاي ــث تمــارس المعالجــة حصــرا له بحي

الفرع الثالث 
الالتزام بســرية وســامة المعالجات والســر المهني 

الـمادة 23 

يجــب علــى المســؤول عــن المعالجــة القيــام بالإجــراءات التقنيــة والتنظيميــة الملائمــة  	.1
لحمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن الإتــاف العرضــي أو غيــر المشــروع أو 
الضيــاع العرضــي أو التلــف أو الإذاعــة أو الولــوج غيــر المرخــص، خصوصــا عندمــا 
تســتوجب المعالجــة إرســال معطيــات عبــر شــبكة معينــة، وكــذا حمايتهــا مــن أي شــكل 
مــن أشــكال المعالجــة غيــر المشــروعة. ويجــب أن تضمــن هــذه لإجــراءات مســتوى 
ملائمــا مــن الســامة بالنظــر إلــى المخاطــر التــي تمثلهــا المعالجــة وطبيعــة المعطيــات 
الواجــب حمايتهــا وذلــك مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار التقنيــات المســتعملة في هــذا المجــال 

والتكاليــف المترتبــة عــن القيــام بهــا؛ 
عندمــا تجــرى المعالجــة لحســاب المســؤول عــن المعالجــة، يجــب علــى هــذا الأخيــر  	.2
اختيــار معالــج مــن الباطــن يقــدم الضمانــات الكافيــة بالنظــر إلــى إجــراءات الســامة 
التقنيــة والتنظيميــة المتعلقــة بالمعالجــة الواجــب القيــام بهــا، ويســهر كذلــك علــى 

ــرام هــذه الإجــراءات؛  احت
ــج  ــط المعال ــي يرب ــد أو محــرر قانون ــة المعالجــة مــن الباطــن بموجــب عق تنظــم عملي 	.3
مــن الباطــن بالمســؤول عــن المعالجــة وينــص خصوصــا علــى ألا يتصــرف المعالــج مــن 
ــات  ــك بالالتزام ــده كذل ــى تقي ــن المســؤول عــن المعالجــة وعل ــات م الباطــن إلا بتعليم

ــد 1 أعــاه؛  ــا في البن المنصــوص عليه
تضمــن عناصــر العقــد أو المحــرر القانونــي المتعلــق بحمايــة المعطيــات وكــذا المتطلبــات  	.4
المتعلقــة بالإجــراءات المشــار إليهــا في البنــد 1 أعــاه كتابــة أو عــن طريــق شــكل آخــر 

معــادل، وذلــك لأغــراض حفــظ الأدلــة. 



الدليل العملي لفائدة الجماعات الترابية حول الحق في الحصول على المعلومات86

الملحــق رقــم 15 : منشور عدد 48 س/ر ن ع حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل 
القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
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Délibération N° 191-D-AU-2019 du 31 mai 2019, portant modèle de demande 
d’autorisation type relative au traitement de données à caractère personnel 
en vue de répondre et de gérer les demandes d’accès à l’information par les 
institutions et les organismes soumis à la loi 31-13. 

La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à 
Caractère Personnel, réunie le 31/05/2019 ; 

Vu la Loi n° 09-08 promulguée par le Dahir 1-09-15 du 18 février 2009, 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel (B.O. n° 5714 du 05/03/2009) ; 

Vu la loi n° 31-13 promulguée par le Dahir 1-18-15 du 22 février 2018 relative 
au droit d’accès à l’information (B.O. n° 6670, du 03/05/2018) ; 

Vu le Décret n° 2-09-165 du 21 mai 2009 pris pour l’application de la Loi n° 
09-08 susvisée (B.O. n° 5744 du 18/06/2009) ; 

Vu le Règlement Intérieur de la CNDP (approuvé par décision du Premier 
Ministre n° 3-33-11 du 28 mars 2011 / B.O. n° 5932 du 07/04/2011) ; 

Vu la délibération n° 30-S-2012 du 09 November 2012, portant simplification 
des procédures administratives de notification des traitements à la CNDP. 

A adopté la décision suivante : 

Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad – Rabat 
Tél. : 05 37 57 11 24 – Fax : 05 37 57 21 41 – Email : contact@cndp.ma Site web :www.cndp.ma 

الملحق رقم 16 : المداولة رقم D-AU-2019-191 بتاريخ 31 ماي 2019 المتعلقة بنموذج 
طلب الإذن المسبق الخاص
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Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad – Rabat 
Tél. : 05 37 57 11 24 – Fax : 05 37 57 21 41 – Email : contact@cndp.ma Site web :www.cndp.ma 

Article 1 : Cadre général 

Conformément à la loi 31-13 susmentionnée, les instituions et les organismes 
assujettis à cette loi sont tenus de traiter des données à caractère personnel des 
citoyens qui exercent leur droit d’accès à l’information, en vue d’étudier et de 
répondre à leurs demandes. 

Dans ce cadre, la CNDP a jugé utile d’encadrer ce traitement pour garantir 
que l’exercice du droit d’accès à l’information ne porte pas atteinte à la vie privée 
et à la protection des données personnelles des citoyens, tout en simplifiant 
pour les institutions et les organismes concernés les procédures de mise en 
conformité avec les dispositions de la loi 09-08. 

Il est à noter que la présente délibération couvre les traitements manuels 
ou automatisés des données à caractère personnel, effectués par les institutions 
et organismes mentionnés à l’article 2 de la loi 31-13, en leur qualité de 
responsables du traitement.    

Article 2 : Caractéristiques du traitement 

Dénomination du traitement : «Gestion des demandes d’accès à l’information»;

a.	 Modalités du traitement : manuel et/ou automatisé ; 

b.	 Description du traitement : collecte des données à caractère personnel 
des citoyens et des étrangers résidents au Maroc souhaitant exercer leur 
droit d’accès à l’information conformément à la loi 31-13 et élaboration 
des statistiques afférentes à ces demandes ; 

c.	 Données non anonymes ; 

d.	 Outils utilisés pour la collecte des données : formulaires en papier.  

Article 3 : Finalité du traitement 

Les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère 
personnel des citoyens, souhaitant exercer leur droit d’accès à l’information 
conformément à la loi 31-13, uniquement pour recevoir, étudier et répondre à 
ces demandes, ainsi que pour établir les statistiques correspondantes.
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Article 4 : Personnes concernées :  

Sont considérées comme personnes concernées par le traitement 
susmentionné les personnes qui exercent leur droit d’accès à l’information 
conformément à la loi 31-13. 

Article 5 : Nature des données collectées 

Les informations collectées pour réaliser les finalités mentionnées à 
l’article 3 cidessus ne doivent pas dépasser celles prévues dans le modèle de 
demande d’accès à l’information établi par la Commission du Droit d’Accès à 
l’Information, à savoir : 

-	 Les nom et prénom du demandeur ; 

-	 Le numéro de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ou du document attestant 
la qualité de résident au Maroc (pour les étrangers) ;

-	 L’adresse de résidence ; 

-	 Le numéro de téléphone ; 

-	 L’adresse du courrier électronique ; 

-	 L’objet et les caractéristiques de la demande déposée ; 

-	 La signature du demandeur. 

 Article 6 : Durée de conservation du traitement  

La durée de conservation des données collectées ne doit pas dépasser celle 
nécessaire à la réponse à la demande d’accès à l’information de la personne 
concernée, en plus des délais de recours ou de prescription prévus par la législation 
nationale. 

Article 7 : Droits des personnes concernées 

Le responsable du traitement doit obtenir le consentement des personnes 
concernées, préalablement à la collecte de leurs données personnelles, 
moyennant la signature du formulaire de demande d’accès à l’information. 

Le responsable du traitement doit aussi respecter le droit à l’information 
des demandeurs par rapport aux traitements des données personnelles qui les 
concernent. L’information des personnes concernées se fait moyennant une 
clause sur le formulaire susmentionné, en indiquant ce qui suit : 
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•	Le nom du responsable du traitement ;

•	La nature des données collectées ;

•	Les destinataires des données ; 

•	La finalité d’un tel traitement ; 

•	Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, 
des droits d’accès, de rectification et d’opposition ; 

•	Le numéro de l’autorisation délivrée par la CNDP.  

Article 8 : L’accès aux données 

L’accès aux informations collectées pour la réalisation des finalités 
mentionnées dans l’article 3 de la présente délibération doit être exclusivement 
réservé, dans la limite de leurs attributions respectives, aux organismes et 
entités suivants : 

-	 La ou les personnes chargées du droit d’accès à l’information, désignées 
conformément aux dispositions de la loi 31-13 ; 

-	 Les services internes du responsable du traitement ou externes habilités 
à accéder aux données pour étudier et répondre aux dites demandes ou 
élaborer les statistiques y afférentes ; 

-	 Les entreprises et établissements extérieurs liés au responsable du traitement 
par voie contractuelle, pour réaliser les finalités mentionnées à l’article 3 de 
la présente délibération. ; 

-	 Les membres et les agents de la Commission du Droit d’Accès à l’Information 
dans le cadre de l’exercice de leurs missions ; 

-	 Les autorités administratives, judiciaires et les auxiliaires de justice dans le 
cadre de leur mission. 

-	 Le responsable du traitement peut communiquer les données à caractère 
personnel, objets de la présente délibération, à des administrations ou 
organismes publics, en application d’une obligation légale et dans le respect 
de la délibération de la CNDP en la matière (N° 464-2013 du 01/11/2013).   
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Article 9 : Sécurité et confidentialité des données 

Le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles pour 
préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment 
pour empêcher qu’elles soient détruites, déformées, endommagées ou que des 
tiers non autorisés puissent en prendre connaissance et ce, conformément à la 
section 3 du chapitre III de la loi 09-08 susmentionnée. 

Lorsque le traitement est effectué pour son compte, le Responsable du 
traitement doit choisir un sous-traitant qui présente des garanties suffisantes 
au regard des mesures de sécurité technique et organisationnelle, notamment 
par voie contractuelle, et doit veiller au respect de ces mesures. 

Article 10 : Formalité de notification du traitement à la CNDP 

Le traitement des données à caractère personnel, tel que décrit dans la présente 
délibération doit être notifié à la CNDP au moyen d’une demande d’autorisation 
type (Formulaire N° F—113). Cette demande d’autorisation doit être accompagnée 
du modèle de clause d’information, de consentement des personnes concernées 
et des éléments prévus par l’article 7 de la présente délibération. 

Article 11 : Transfert de données à l’étranger 

Tout transfert de données à l’étranger doit être préalablement notifié à la 
Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère 
Personnel. 

Article 12 : Interconnexion et recoupement avec d’autres fichiers  

L’interconnexion et le recoupement avec d’autres fichiers, dont les finalités 
principales sont différentes, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation 
distincte, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéa f de la loi 09-08. 
Fait à Rabat, le 31/05/2019 

 
	 Omar SEGHROUCHNI 
	 Président de la CNDP
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طلب إذن مسبق 
طبقا للقرار رقم : ..................../.........................................

: - CNDP- خاص باللجنة الوطنیة

 CNDP	F113 

w w w . c n d p . m    a

القانون رقم 08-09 الصادر بمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبرایر 2009) - المادة 12.

 
Imm. Les patios, Bd Annakhil, 3e étage, Hay Ryad	Rabat 

Tél. 05 37 57 11 24 – Fax 05 37 57 21 41 
Email :contact@cndp.ma 
Site web :www.cndp.ma 

 

Article 6 : Durée de conservation du traitement  

La durée de conservation des données collectées ne doit pas dépasser celle nécessaire à la 
réponse à la demande d’accès à l’information de la personne concernée, en plus des délais de 
recours ou de prescription prévus par la législation nationale. 

Article 7 : Droits des personnes concernées 

Le responsable du traitement doit obtenir le consentement des personnes concernées, 
préalablement à la collecte de leurs données personnelles, moyennant la signature du formulaire 
de demande d’accès à l’information.  

Le responsable du traitement doit aussi respecter le droit à l’information des demandeurs par 
rapport aux traitements des données personnelles qui les concernent. L’information des 
personnes concernées se fait moyennant une clause sur le formulaire susmentionné, en indiquant 
ce qui suit : 

 Le nom du responsable du traitement ; 
 La nature des données collectées ; 
 Les destinataires des données ; 
 La finalité d’un tel traitement ; 
 Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des 
droits d’accès, de rectification et d’opposition ; 
 Le numéro de l’autorisation délivrée par la CNDP.  

Article 8 : L’accès aux données 

L’accès aux informations collectées pour la réalisation des finalités mentionnées dans l’article 
3 de la présente délibération doit être exclusivement réservé, dans la limite de leurs attributions 
respectives, aux organismes et entités suivants : 

- La ou les personnes chargées du droit d’accès à l’information, désignées 
conformément aux dispositions de la loi 31-13 ; 

- Les services internes du responsable du traitement ou externes habilités à accéder 
aux données pour étudier et répondre aux dites demandes ou élaborer les statistiques y 
afférentes ; 

- Les entreprises et établissements extérieurs liés au responsable du traitement par 
voie contractuelle, pour réaliser les finalités mentionnées à l’article 3 de la présente 
délibération. ; 

الملحق رقم 17 : 
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وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

2/3

الاسم العائلي/اسم المؤسسة: ................................................................................... الاسم الشخصي/الاسم المختصر: ............................

المدینة: ............................................................. البلد: ......................................................... الرمز البریدي: ................................

العنوان: ............................................................................................................................... الجماعة: ......................................

رقم السجل التجاري: ............................ الدائرة القضائیة: ............................................. البرید الالكتروني: ...........................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ...............................................

نشاط المؤسسة: ........................................................................................................................... رمز النشاط: ............................ 

1. المسؤول عن المعالجة

شخص ذاتي                         شخص معنوي

[الممثل القانوني      

الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

[المخاطب الرئیسي      

الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

 : - CNDP - خاص باللجنة الوطنیة

 CNDP-F113

w    w   w   .   c   n   d   p   .   m    a 
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4. حقوق الأشخاص المعنیین

[المخاطب الرئیسي بالمصلحة
الاسم العائلي: .............................................. الاسم الشخصي: ............................................. الصفة: ..............................................

وثیقة الھویة:       ب.و.ت          جواز السفر            وثیقة أخرى       : ............................................. رقم وثیقة الھویة: ...........................

الجنسیة: .............................................................. البرید الالكتروني: ..........................................................................................

الھاتف الثابت:............................................... الھاتف النقال: ............................................... الفاكس: ..............................................

3/3
: - CNDP - خاص باللجنة الوطنیة

CNDP	F113

w w w . c n d p . m    a

5. إمضاء الممثل القانوني
انا الموقع أسفلھ ....................................................................... بصفتي..............................................................................................، 
أقر بأنني اطلعت على القانون 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي وجمیع نصوصھ التطبیقیة بالإضافة إلى 
القرار رقم ............/...........................، واشھد ان كل المعلومات الواردة في ھذا التصریح كاملة ودقیقة، كما أؤكد بأن معالجة المعطیات مطابقة  للقانون 

والقرار السالفین الذكر. حرر ب: .................................................... بتاریخ: ...................................................

إمضاء وختم :

تخول المعلومات الواردة في ھذه الاستمارة للجنة الوطنیة - CNDP - مراقبة احترام مقتضیات القانون 08-09، لاسیما مسك السجل الوطني لحمایة المعطیات الشخصیة. 
. A - 01/2011 تم ترخیص ھذه المعالجة من طرف اللجنة الوطنیة تحت رقم

-، دون تأخیر، بكل تعدیل للمعلومات الواردة سابقا وبأي حذف یطال ھذه المعالجة .  CNDP - یجب إخبار اللجنة الوطنیة
یمكنكم ممارسة حقوقكم في الإخبار والولوج والتصحیح والتعرض وذلك بالتوجھ الى وحدة "العلاقات العامة " باللجنة الوطنیة.   

رقم القرار: ........................./................................................

فئة النشاط: ...............................................................................................................................................................................

تسمیة المعالجة : .......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 3.نقل المعطیات نحو بلد أجنبي
ھل یتم نقل المعطیات المعالجة نحو بلد اجنبي؟   نعم           لا

اذا كان الجواب "نعم"، یرجى ملء الاستمارة الخاصة بنقل المعطیات نحو بلد اجنبي.

 -CNDP- ملاحظة مھمة: لا یؤذن بنقل المعطیات نحو بلد أجنبي الا بعد إرسال استمارة نقل المعطیات نحو بلد اجنبي الى اللجنة الوطنیة
(متوفرة على الموقع www.cndp.ma )، والحصول على موافقتھا الصریحة عبر وصل أو إذن نقل المعطیات نحو بلد اجنبي.

نموذج التصریح بالمعالجة .2
نموذج التصریح الموافق لھذه المعالجة :

المصلحة التي یتوجب على الأشخاص المعنیین التوجھ الیھا لممارسة حقوقھم :

...................................................................................................................................................................................
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الملحــق رقــم 18 : القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية 
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية

ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002( 
بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات 

العمومية بتعليل قراراتها الإدارية 1

 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

القانــون  هــذا،  الشــريف  ظهيرنــا  عقــب  الرســمية،  الجريــدة  في  وينشــر   ينفــذ 
العموميــة  والمؤسســات  المحليــة  والجماعــات  العموميــة  الإدارات  إلــزام  رقم 03.01 بشــأن 

المستشــارين. ومجلــس  النــواب  مجلــس  عليــه  وافــق  كمــا  الإداريــة،  قراراتهــا  بتعليــل 

                      وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 )23 يوليو 2002(.

وقعه بالعطف 	
الوزير الأول، 	

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. 	

1- الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 )12 أغسطس 2002( ص 2282.
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قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

 المادة الأولى

العموميــة والمصالــح  الدولــة والجماعــات المحليــة وهيآتهــا والمؤسســات  تلــزم إدارات 
ــة الســلبية الصــادرة  ــة الفردي ــا الإداري ــل قراراته ــق عــام بتعلي ــا بتســيير مرف ــد إليه ــي عه الت
لغيــر فائــدة المعنــي المشــار إليهــا في المــادة الثانيــة بعــده تحــت طائلــة عــدم الشــرعية، وذلــك 
ــى  ــة إل ــة الداعي ــة والواقعي ــب هــذه القــرارات عــن الأســباب القانوني ــة في صل بالإفصــاح كتاب

اتخاذهــا.

المادة الثانية

تخضــع للتعليــل، مــع مراعــاة أحــكام المادتــن 3 و4 مــن هــذا القانــون، عــاوة عــن القرارات 
الإداريــة التــي أوجبــت النصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل تعليلهــا، القرارات 

الإداريــة التالية :

القــرارات المرتبطــة بمجــال ممارســة الحريــات العامــة أو التــي تكتســي طابــع إجــراء  	-1
ضبطــي؛

القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية؛ 	-2
القــرارات الإداريــة التــي تقيــد تســليم رخصــة أو شــهادة أو أي وثيقــة إداريــة أخــرى  	-3
بشــروط أو تفــرض أعبــاء غيــر منصــوص عليهــا في القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا 

العمــل؛
القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق؛ 	-4

القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق؛ 	-5
ــم  ــر فيه ــن تتواف ــا للأشــخاص الذي ــر حق ــاز يعتب ــح امتي ــي ترفــض من ــرارات الت الق 	-6

الشــروط القانونيــة.

المادة الثالثة

ــي يقتضــي  ــة الت ــرارات الإداري ــون الق ــى مــن هــذا القان ــادة الأول تســتثنى مــن أحــكام الم
ــا. ــة عــدم تعليله ــي والخارجــي للدول ــن الداخل الأم

المادة الرابعة

إن القــرارات الإداريــة الفرديــة التــي تتخذهــا الإدارة في حالــة الضــرورة أو الظــروف 
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الاســتثنائية والتــي يتعــذر تعليلهــا لا تكــون مشــوبة بعــدم الشــرعية بســبب عــدم تعليلهــا وقــت 
اتخاذهــا، غيــر أنــه يحــق للمعنــي بالأمــر تقــديم طلــب إلــى الجهــة المصــدرة للقــرار داخــل أجــل 
ــى اتخــاذ القــرار  ــة إل ــى الأســباب الداعي ــغ لاطلاعــه عل ــخ التبلي ــن )30( يومــا مــن تاري ثلاث

الإداري الســلبي الصــادر لغيــر فائدتــه.

 يجــب علــى الإدارة حينئــذ أن تجيــب علــى طلــب المعنــي داخــل أجــل خمســة عشــرة )15( 
يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بالطلــب.

ــون  ــن هــذا القان ــادة 2 م ــن الم ــن )ب( و )هـــ( م ــواردة في الفقرت ــرارات ال  لا تدخــل الق
ــة الضــرورة. ــن حال ضم

المادة الخامسة

عندمــا تلتــزم الســلطات الإداريــة الســكوت مــن خــال القــرارات الضمنيــة الســلبية التــي 
تصدرهــا، يحــق للمعنــي بالأمــر تقــديم طلــب داخــل أجــل الثلاثــن )30( يومــا المواليــة لانصــرام 
الأجــل القانونــي للطعــن لاطلاعــه علــى أســباب القــرار الضمنــي الســالف، وتكــون الإدارة 
حينئــذ ملزمــة بالــرد علــى الطلــب داخــل أجــل خمســة عشــرة )15( يومــا مــن تاريــخ التوصــل 

بالطلــب.

المادة السادسة

إن الأجــل المنصــوص عليــه في المادتــن الرابعــة والخامســة أعــاه، والمتعلــق بطلــب المعنــي 
بالأمــر، وجــواب الســلطة الإداريــة، يمــدد أجــل الطعــن المنصــوص عليــه في الفقــرة الخامســة 
مــن الفصــل 360 مــن قانــون المســطرة المدنيــة1 والمــادة 23 مــن القانــون رقــم 41.90 المحدثــة 

بموجبــه محاكــم إداريــة2.

المادة السابعة

يعمــل بأحــكام هــذا القانــون ابتــداء مــن الشــهر الســادس الموالــي للشــهر الــذي يصــدر فيــه 
بالجريدة الرســمية.

1- ظهيــر شــريف بمثابــة قانــون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضــان 1394 )28 شــتنبر 1974( بالمصادقــة علــى 
نــص قانــون المســطرة المدنيــة، الجريــدة الرســمية عــدد 3230 مكــرر، بتاريــخ 13 رمضــان 1394 )30 شــتنبر 1974(       

ص 2741، كمــا تم تغييــره وتتميمــه.

2- القانــون رقــم 41.90 المحــدث بموجبــه محاكــم إداريــة الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.91.225 
صــادر في 22 مــن ربيــع الأول 1414 )10 ســبتمبر 1993(، الجريــدة الرســمية عــدد 4227 بتاريــخ 18 جمــادى 

الأولــى 1414 )3 نوفمبــر 1993( ص 2168، كمــا تم تغييــره وتتميمــه.
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الملحق رقم 19 : الوصف الوظيفي للمكلف/ة بالحق في الحصول على المعلومات
على مستوى الجماعات الترابية

ــى  ــق بالحــق في الحصــول عل ــم 31.13 المتعل ــون رق ــق القان ــى تطبي الســهر عل
المعلومــات 

مهمة المكلف/ة 
بحق الحصول 
على المعلومات

تحــت إشــراف رئيــس مجلــس الجماعــة الترابيــة، يتولــى الشــخص المكلــف 
بالحــق في الحصــول علــى المعلومــة المســؤوليات التاليــة:

• العمــل علــى مســاعدة الإدارة في تنفيــذ القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 	
بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات؛

• تأطير الموظفات والموظفين في مجال الحق في المعلومات؛	
• النهوض بالنشر الاستباقي للمعلومات.	

مسلسل الحصول على المعلومات من طرف المواطنين والمواطنات
• تلقي طلبات الحصول على المعلومات؛	
• دراسة مختلف طلبات الحصول على المعلومات؛	
• ــع 	 ــاون م ــات بتنســيق وتع ــى المعلوم ــات الحصــول عل ــى طلب ــة عل الإجاب

المصالــح المعنيــة بالجماعــة الترابيــة؛
• لطالبــي 	 الحــال  اقتضــى  إن  الضروريــة  التقنيــة  المســاعدة  تقــديم 

المعلومــات: شــرح مســطرة الحصــول علــى المعلومــات وكيفيــة مــلء طلــب 
الحصــول علــى المعلومــات.

التتبع والتقييم 
• إعــداد تقاريــر دوريــة حــول عمليــة تقــديم المعلومــات تتضمــن عــدد 	

ــة  ــم العملي ــة وتقيي ــة، آجــال الإجاب ــات، طبيعــة المعلومــات المطلوب الطلب
ــة.  ــد المهم ــن أجــل تجوي ــات م ــديم التوصي ــع تق م

إدارة المعلومات 
• الجماعــة 	 وأطــر  المصالــح  جميــع  مــع  المســتمر  والتنســيق  التواصــل 

للمعلومــات؛ الفعــال  الداخلــي  التــداول  لتســهيل  الترابيــة 
• ــى 	 ــوج ال ــة الول التنســيق مــع المصلحــة المكلفــة بالأرشــفة لتســهيل عملي

ــة في الآجــال المحــددة؛ ــات المقدم ــى الطلب ــة عل ــات والإجاب المعلوم
• الرصــد المســتمر للقوانــن المرتبطــة بالحــق في الحصــول علــى المعلومات 	

ــات رهــن إشــارة  ــي ووضــع هــذه المعلوم ــي والدول ــى المســتوى الوطن عل
الإدارة للاطــاع؛

• المســاهمة في إعــداد آليــات للتواصــل بــن الجماعــة الترابيــة والمواطنــات 	
والمواطنين.

المسؤوليات 
المنوطة بالمكلف/ة 

بحق الحصول 
على المعلومات
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• التمكــن مــن القوانــن الوطنيــة المرتبطــة بالحــق في الحصــول علــى 	
المعلومــات؛

•  معرفة أشكال وخصوصيات التواصل بالجماعة الترابية؛	
• التمكن من تقنيات التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين؛	
• ــة 	 ــي أطــر الجماعــة الترابي ــع باق ــى التواصــل والتنســيق م ــدرة عل  الق

المعنيــن بطلبــات المعلومــات؛
• التمكن من استعمال تقنيات المعلومات والتواصل؛	
• القــدرة علــى العمــل بشــكل مســتقل وأيضــا بشــكل جماعــي مــع الأطراف 	

المعنيــة داخــل الجماعــة الترابية؛
• القدرة على تنظيم العمل وترتيب الأولويات والأرشفة؛	
• التمكن من كتابة التقارير الدورية؛	
• التأهل لتأطير أنشطة تعريفية بالحق في الحصول على المعلومات؛	
• احتــرام الخصوصيــات والأخلاقيــات المهنيــة ضروريــة مــن أجــل إنجــاح 	

هــذه المهمــة.

المهارات والقدرات 
الضرورية 

للمكلف/ة بحق 
الحصول على 

المعلومات






